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 مقدمة 

بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين    2025لسنة    164القانون رقم  سئلة الشائعة التي طرحت بعد صدور  الأ   علىجابة  ال   الورقة نحاول في تلك    

تطبيقه    ةوكيفي   ه وكثرت الاستفسارات حول مواد  حالة لغط  هصدور   صاحب   حيثإيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.  

 يأالمهمتمين بالقانون  جبنا عنها بشكل مبسط يستطيع من خلاله  أو   التساؤلاتغلب تلك  أ  جمع لذلك قمنا ب
 
ومعرفة    مواده فهم  كان تخصصهم    ا

 حكام الجديدة التي فرضها القانون. الأ و  الجراءات

التساؤلات وال    التشريعي للن نذكر  أجابة عليها يجب  لكن قبل طرح  مصر في العصر الحديث  ب  والمستأجر   ؤجر يجارية بين المعلاقة ال بالتطور 

بتقيد   1920لسنة    11سمي قانون نمرة    1920فبراير عام    23بتاريخ  يجار في مصر  إول قانون  أر  و صد  منذتشريعية عديدة    طوراتمرت بتحيث  

   ، جرة وحسب للمساكن المؤجرةتناول تحديد الأ   .جرة المساكنأ
 
حجام الناس عن بناء المساكن  إ  إلىدت  ألظروف الحرب العالمية التي    وذلك نظرا

المبانيض عاوانخف  وكان لازم  ،دد 
 
ال أالحكومة    على   ا قيمة  ارتفاع  لتقليل  تتدخل  لمدة معينةن  لع  ،يجار  تركها  والطلب  موبعد ذلك  العرض  لية 

    1. باجة الخاصة بالقانون يدالوذلك كما ورد في 

حيث صدر القانون رقم  جر  أيجارية بين المؤجر والمست شكال العلاقة ال أول قانون متكامل ينظم كافة  أ  ، صدور 1947يوليو    14بتاريخ  عقبة  أ     

ول تشريع شامل ينظم تلك العلاقة ويضع لها  أوذلك هو    ،جرينأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستبشأن إيجار الأ   1947لسنة    121

    .حكام منظمة في شكل قانون أط وشروط و بواض

سباب التي  خلاء والأ وحدد حالات ال   ،وغير المفروش  االمفروش منه  ،السكني والغير سكني   ؛يجاريةالعلاقات ال شكال  أذلك القانون كافة  ك  تناول  

   .سبيل الحصر لا المثل في خمس حالات علىوعددها   ، خلاء المسكنإجر  أستتزم بها المؤجر عند طلبه من الملن يأ يجب 

ا  إلىذلك القانون  كحال  أو   ،فئات  أربع  إلىوقسمها  يجارية  ضافة لذلك حدد القانون القيمة ال بال    حدث نزاعات التي تلالمحاكم الابتدائية جميع 

ال أحكام مواده ليصبح بذلك هو  أمن يخالف  على  ووضع غرامات جزاء    ه بسبب تطبيق العلاقة  ينظم  شكال  ألجميع  يجارية  ول قانون مكتمل 

مفصليجار  ال  ال   ، بشكل  للقيمة  تحديد  محددة حصر أوضع    إلى يجارية  من   سباب 
 
نز خلاء  لل   ا بنظر  المختصة  المحاكم  وفرض    عاتهاوتحديد 

   .حكامهأمخالفة   علىغرامات 

بعد  ذلك  بعد  الايجارية  العلاقة  تشريعية    ةمرت  قوانين  إ من خلال  تطورات  القانون   ،خرى أصدار  ذلك  وتعدل  القيمة  أ  ؛تلغي  زيادة  تنظم  و 

القانون رقم    ،يجاريةال  ال   1969لسنة    (52) القانون رقم  و   19653  لسنة   (7) والقانون رقم    19622لسنة    (46)ومنها  في  ريدة الرسمة  جالمنشور 
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هو  ،    19694غسطس  أ  18بتاريخ   القانون  تشريعأوذلك  ال   ول  العلاقة  تناول  من    ،ةضباستفا  يجاريةمستفيض  مكون  قانون  مادة   (48)في 

 القيمة ال   ،يجاريةجزاء العلاقة ال أيتحدث كل باب عن جزء من    ،بوابأ  إلىومقسم  
 
غيرها بشكل  جر و أمن المؤجر والمست  يجارية والتزامات كلا

   .حدا علىتناول كل حالة  ،ومفصل في مواد تفصيله ضمستفي 

في   1977/    9/    8نشر بتاريخ  و   1977/    8/    30الصادر بتاريخ    1977لسنة    49القانون رقم   بموجبسنوات    ثمانيبعد    الغاؤهلكن سرعان ما تم   

 5  الجريدة الرسمية بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

   ،يجارية في مصر لسنواتيحكم العلاقة ال   كانطول الذي  لقانون الأ اذلك هو  
 
نه  أرغم    الغاؤهلم يتم    ، حكامهأيجار وفق  حرر جميع عقود ال وت

له بموجب القانون رقم    تالتعديلات التي حدثدخل عليه  أهم تعديل  أو   ه،من مواد  العديدوحكم بعدم دستورية    ،حدثت عليه تعديلات كثيرة

   6. جرأبين المؤجر والمست ةماكن وتنظيم العلاقجير وبيع الأ أبت ةحكام الخاصبشأن بعض الأ  1981 لسنة( 136)

وذلك هو المهم في   ،يجاريةحافظة تشكل من ذو الخبرة هي التي تقدر القيمة ال لجنة من الم   إلىحال  أيجارية و وهو القانون الذي حدد القيمة ال 

القانون  ب  ه نمر لأ الأ  ال أ موجب ذلك  العلاقة  ال   ةيجارية محددصبحت  القيمة  زيادة  الأ القيمة ولا يمكن  لها فيما يخص  السكنيةاميجارية    ، كن 

بدية ولا تننهي  أنها  ايجارية الذي نص القانون  انتهاء العلاقة ال   وحتى  1981يجارية التي حددت بموجب ذلك القانون سارية منذ  ظلت القيمة ال و 

 . ورثته إلىجر  أالمست  ةوتمد في حالة وفا ، وغير محددة المدة جرأالمستو أالمؤجر   تبمو 

  الأولى المادة    تتحدث   ،مواد  أربعوهو قانون من    7  1996لسنة    (4)القانون رقم    1996يناير    30بتاريخ  يجار صدر  في تحول هام في تشريعات ال   

  ، يجار السكني وغير والسكنيشكال ال الكافة  نما تخضع للقانون المدني  إو   ،يجاريةالعلاقات ال   ىيجار علعدم انطباق قانون ال   ىوالثانية منه عل

ال   هبموجب   ، المفروش والغير مفروش العلاقات  القوانين الخاصخرجت  بقانون  لتخضع لأ   ة يجارية من تحت  العمل  المدني وينتهي  القانون  حكام 

 عقود ال   ىلإبالنسبة  يجارات  ال 
 
لكن ذلك لا يعني انتهاء قانون  ،  1996يناير    31يوم  ي من  أ  ،حرر بعد تاريخ العمل بالقانون يجار الجديدة التي ت

 يجارات التي حررت في وقت سريانه.ال علاقات ظل ساري ويحكم بل   ،يجارال 

بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر    2025لسنة    (164)رقم  نشر القانون   4/8/2025بتاريخ  

العمل  إ تم  سوف يبموجبه    8. والمستأجر العلاقة بين المؤجر والمستأجر    1977لسنة    (49)قانون رقم  البلغاء  بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم 
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  لتاسعة كما ورد في المادة ا  2025لسنة    (165)هم بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون رقم  توتعديلا  1981لسنة    (136)  والقانون رقم 

 .9منه 

 عليه تكون العلاقات ال  
 
يجارية التي  ال   تالعلاقا  إلىدني وذلك بالنسبة  وهو القانوني الم  ،عام  أحدهم  ن،قانوني   إلىتخضع    يجارية في مصر حاليا

يجار  يجارية تخضع لقانون ال إعلاقات    وهناك ؛    30/1/1996ي التي تحرر عقود ايجارها بعد  أ  1996لسنة    (4)بعد العمل بالقانون رقم    أتنش

  ، القانون الجديدلغي بموجب  سوف ي    الذي  1981لسنة    (136)بالقانون رقم    تهما التعديلات التي حدث أوتعديلاها والتي    1977لسنة    (49)رقم  

 سئلة التالية: الأ  على جابات في ال  هه سوف نفسر يل عتعديل دخل ألغاء لكن قبل ال

 الأسئلة الشائعة وإجاباتها  

    ؟2025لسنة  164هو الغرض من القانون رقم  : ما1س

 أ :  ج
ا
العلاقة ال   ن لغاء كافة القوانيإ:  ول المادة رقم    يجاريةالخاصة التي تنظم  أرقام    منه   (9)كما ورد في  القوانين  فى شأن   ۱۹۷7لسنة    (49)وهي 

المؤجر والمستأجر،   بين  العلاقة  الأماكن وتنظيم  الأماكن وتنظيم    ۱۹۸۱لسنة    (136و) تأجير وبيع  بتأجير وبيع  الأحكام الخاصة  فى شأن بعض 

المؤجر   بين  )  ۱۹۹۷لسنة    (6)و  والمستأجر، العلاقة  المادة  من  الثانية  الفقرة  رقم  29بتعديل  القانون  من  الأحكام    ۱۹۷7لسنة    (49)(  ببعض 

 الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية. 

 
ا
  ، السكنية   بالأماكن  فيما يتعلقخلال مدة سبع سنوات  وتعديلاته    1977لسنة    ( 49)يجار رقم  يجار التي تخضع لقانون ال لغاء عقود ال إ:  ثانيا

 لغير غرض السكن "المحلات والورش والمكاتب والعيادات"  ةالمؤجر   بالأماكن فيما يتعلقوخلال خمس سنوات 

 من القانون؟  9المادة رقم  لغائهاإ  على  تالتي نص ن لغاء القوانيإ: متي يتم  2س

غسطس  أ  4  في  لغاؤهاإينتهي العمل بالقوانين التي تم  ي  أ،  2025غسطس  أ  4في    الذي صدر : بعد مرور سبع سنوات من تاريخ صدور القانون  ج

 . 2032عام 

 خلاء؟سباب ال ضافها القانون الجديد لأ أالشروط التي   هي ما :3س

 المؤجر وهما:   المكانمن  المستأجرللمؤجر طرد  همابموجبيحق  ،جديدتينمنه حالتين   7اضاف القانون بموجب المادة رقم  ج:

 
لسنة   136فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و 7197لسنة  49تلُغى القوانين أرقام  القانون،( من هذا 2مع عدم الإخلال بحكم المادة )   9

  49( من القانون رقم 29بتعديل الفقرة الثانية من المادة ) 1997لسنة  6و والمستأجر، فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر  1981

 .القانونوببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتبارًا من اليوم التالى لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا  1977لسنة 

     القانون.ويلُغى كل حكم يخالف أحكام هذا 



 

 

ا لمدة تزيد على سنة دون  -1  .مبررإذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد اليجار المكان المؤجر مغلق 

إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد اليجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام فى ذات الغرض    -2

 المعد من أجله المكان المؤجر. 

 ؟ غير السببين السابقين  للإخلاءسباب أيوجد  : هل 4س

 . نعم ج:

ال   القانون   ضاف أ السابق  لم    ،السابق  السؤالفي    ا إليهمشارة  السببين  كما  لأ   ،الأخرى سباب  الأ   يلغلكن  القانون  لم  أوضحنا  أن  قانون    يلغ  نه 

 يجار  ال 
 
 قتطبي   ،ن القديم كما هيو سباب الطرد الواردة في القانأ  على  ىبقأ  ؛ذلك  إلى  بالضافة  ،سنوات  7بعد    ىلغ نه ساري وي  أ  على  بل نص  ، فورا

 
  ا

 1981لسنة    136( من القانون رقم  18مع عدم الخلال بأسباب الخلاء المبينة بالمادة )  : ""ىمن المادة السابعة التي تنص عل  ىوللنص الفقرة الأ 

 المشار إليه. ......""

 ؟الأخرى خلاء  سباب ال أ: ماهي 5س

 وهي: 1981لسنة  136من القانون رقم  18سباب الواردة في المادة رقم هي الأ  ج:

  ، الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط أ()
 
 .للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية والخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا

 
 
من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موص ى عليه مصحوب بعلم الوصول    )ب( إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما

ولا يحكم بالخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده    ؛أو بإعلان على يد محضر  ؛دون مظروف

 .المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية

المكان   إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن  المالك للمستأجر    المؤجر، )جـ(  أو تركه للغير    الأصلي، أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من 

 
 
نهائيا    ،بقصد الاستغناء عنه 

 
المكان مفروشا تأجير  للمستأجر  القانون  التى يجيز فيها  بالحالات  تأجيره من    وذلك دون إخلال  أو  التنازل عنه  أو 

  لذوي الباطن أو تركه 
 
 1977لسنه  49من القانون  29لأحكام المادة  القربى وفقا

الصحة  )د( إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو ب

 .العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة

 



 

 

 ؟ "لمدة سنة دون مبرر. سباب الخلاء "غلق المكانأ  من الأولى الحالة  قتتحق كيف :  6س

:    ج:
 
بدون    ومتي يعتبر و متي يعتبر الغلق مبرر  أق  لمبررات الغ  علىلكن القانون لم ينص    ،وهو الغلق بدون مبرر   ه؛ن توافر أهناك شرط يجب  ـأولا

وتلك حالة   ؛ن يكون المكان مغلقأوالمادة حددت    ،غلق العين  وهيالحالة    حددي  أ   ،غلق العين لمدة سنة   نما تحدث عنإ  ،مبررر كما ورد في المادة

الترك الذي كان يتحدث عنه قانون ال  العين  النقض: )الترك الذي فسرته محكمة    لأن  ،يجار الملغيجديدة تختلف عن    عنصراه.  المؤجرة.ترك 

 10يجارية للغير.( قامة فيها على وجه نهائى بنية تخليه عن العلاقة ال ستأجر الهجر الم

الغلق     تحدثت عن حالة محددة وهو  المادة  مبررلكن  بها  أويعني    ،بدون  ليس  العين  في    أحدن  من  إو   ،ي غرضأمقيم ولا تستعمل  نما خاليه 

بسنةالأ القانون  لمدة حددها  ثبت ذلك  ما  في حالة   إيجب    ،شخاص 
 
المؤجر فورا المكان  استقرت عليه    خلاء  لما  بالمخالفة  حكام محكمة  أوذلك 

أن ترك العين المؤجرة هو هجر المستأجر القامة فيها على وجه نهائي بنية تخليه عن  : "علىالنقض في موضوع ترك العين حيث كانت مستقرة  

 بتنفيذ التزاماتهإالعلاقة اليجارية للغير، ولا تثريب على المستأجر 
 
 ما دام قائما

 
 "  11ن هو لم ينتفع بالعين فعلا

  
 
الذي تعتبر أالهجر    إذا الغلق   محكمة النقض مبرر   هو 

 
الهجر الذي يتضح منه    للخلاء،  ا   المؤجر لكان  لمقامة في اجر لا يرغب في الأن المستأ هو 

غلاق  مبررات ذلك ال   إلىالمياة وغيرها دون النظر   ،ونصيبه من المرافق المشتركة  الكهرباءيجار ومصروفات  إات من  نه لا يسدد التزام أ  إلى  بالضافة

 . المادة استحدثت سبب وهو الغلق بدون مبرر  انمإ

 لمدة سنة كان بدون مبرر؟   المؤجر ن غلق المكان أ ثبات  إ  عبءمن يقع  على   :7س

   ج:
 
ترك  أثبات  إيتم    ن أ  يجب   إذا مبرر   المكانن  لمدة سنة دون  مغلق  ال   علىيقع    المؤجر  المالك"  أ"المؤجر  خلاء  عاتق طالب  عاتق    علىويقع  ،  و 

 ن الغلق كان بمبرر أثبات إنفي ذلك و  المستأجر
 
 . حكام محكمة النقض في تشريعات مماثلةأما استقرت عليه   على قياسا

باصدار قانون العمل أن علي الطرف الذي ينهي العقد أن يفصح عن الأسباب التي أدت به الي هذا    1959لسنة    91من القانون    74نص المادة  

ذا ذكر صاحب العمل سبب فصل العامل  إومن ثم ف  ،نهاء العقد وقع بلا مبررإأن    علىفاذا لم يذكرها قامت قرينة لصالح الطرف الآخر    ،نهاءال

ذا أثبت العامل عدم  إوأن الفصل لم يكن له ما يبرره ف  ،ثبات عدم صحتهإنما يكون علي العامل عبء  إثبات صحة هذا السبب و إفليس عليه  

 إصحة المبرر الذي يستند  
 
   ليه صاحب العمل في فصله كان هذا دليلا

 
ما يدعيه العامل من أن فصله كان بلا مبرر    ح رجلأنه ي  ، التعسف  على  كافيا
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خلاله بواجبات وظيفته واعتياده السكر خلال العمل وأثناء مقابلة إوكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة ذكرت مبررات فصل المطعون عليه وهي  

 .12 ..... لما كان ذلك ، تعسف الطاعنة في فصله يكون هو المطالب باثبات عدم صحة هذه المبررات ادعىذا  إن المطعون عليه  إالعملاء ، ف

 ؟ غير المبرر  والغلق المبرر الغلق   هو ما  :8س

سباب للغلق قد تكون مبررة لا تستوجب  أن هناك  أا يعني  م م  ، ن يكون ترك المكان مغلق بدون مبررأهو    ،سباب للخلاءأالمادة    تاستحدث  ج: 

ولا المادة رقم    1981لسنة    136القانون رقم  من    18يجار وخاصة المادة  ولم يسبق في تشريعات ال   ؛لكن القانون لم يحدد تلك المبررات  ،خلاءال 

وعليه يكون تفسير ذلك النص بتحديد المبررات للغلق من  بق يتحدث عن مبررات الغلق  الا يوجد نص سو   ،1977لسنة    49من القانون رقم    29

   . للنصيخضع لتفسير محكمة النقض  هعدم

أن البحث في حكمة التشريع ودواعيه تكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه مما يستوجب في سبيل    -في قضاء محكمة النقض  -المقرر  "

أملاه الذي  إليه والقصد  الذي رمى  الغرض  إلى تقص ي  الصحيح  الحكم  في لفظ مجمل فإن    .التعرف على  إذ كانت صياغة النص قد وردت  أنه 

التشريع الوارد فيه والاستهداء بحكمة  الذي تقتضيه طبيعة الحكم  المعنى  أن    .ذلك لأن الأحكام تدور مع علتها  ،تفسير النص يستوجب ترجيح 

 13فحوى النص يشمل إشارته ومفهومه واقتضاءه."

المقرر    أو    –في قضاء هذه المحكمة    –"ذلك أن  المراد منه فلا يجوز الخروج عليه  الدلالة على   في 
 
المعنى قاطعا  جلى 

 
أنه متى كان النص واضحا

 14نما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه."إتأويله بدعوى الاستهداء بالمحكمة التي أملته لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه  

ن يكون الغلق لمدة  أ لكن ذلك يختلف مع السبب المستحدث    ،حكام محكمة النقضأمفهوم الترك الذي استقرت عليه    هوضحنا بعاليأ أن  وسبق

مبرر   بدون  النصأدون  سنة  يحدد     ن 
 
تحديدا الغلق  يمكن  أ  مبررات  ما  يعتبر  أو  مبررأن  غير  مبرر   نتفاعالا ن مجرد عدم  لأ   ،نه  يعد  لا    بالعين 

 
ا

 بتنفيذ التزاماته  "  حكام محكمة النقض:أ ذلك    على  تكما استقر   للخلاء
 
 لها طالما كان قائما

 
أن عدم انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة. لا يعد تركا

 15." قبل المؤجر

 سوف تحدده المحاكم عند تعرضها له.الذي تفسير وتحديد ما هي المبررات للغلق  إلىويحتاج  ،النص بصياغته الحالية به نقص  إذا
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 خلاء؟ سباب ال أالسبب الثاني من دستورية  ى مد :9س

في ذات    هيمكن استخدامخر  آالسبب الثاني منهم امتلاك المستاجر لمكان   ،للخلاءسببين    علىالقانون نص  ن لا   ي،دستور نه نص غير  أاعتقد   ج:

  ، كانخلاء الم إيجب    ،خر يصلح للسكنآو يؤجر مكان  أ يمتلكجر  أوالمست  ،جر للسكنؤ كان المالم كان    إذاي أ  ،الغرض المعد من أجله المكان المؤجر

ن يمارس فيه  أيجار يمكن  إو  أخر ملك  آمكان    هولدي  ،خرآي غرض  أو  أ  ،رشة  وأ عيادة طبيب،  و  أ  ،محاماةجر مكان يستغله مكتب  أكان يست  وأ

 لي المكان المؤجر.خ ن يأ يجب  ،و يمارس فيه ذات النشاطأذات النشاط  

القانون رقم   الثامنة من  المادة  الفقرة الأولى من  يقابل  النص  بين المؤجر    1977لسنة    (49)وذلك  العلاقة  الأماكن وتنظيم  تأجير وبيع  فى شأن 

كما ورد في  ". لكن حكم بعدم دستوريتها  "لا يجوز للشخص أن يحتجز فى البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض    :كالآتيوالمستأجر يجرى نصها  

الذي   الدستورية  المحكمة  من  الصادر  الحكم  "قض ىمنطوق   :  :
 
)  -ثانيا المادة  نص  بالنسبة  76بسقوط  تطبيقها  مجال  فى  القانون  هذا  من   )

ذات    على  نطباقالا نها تنطبق تمام  أ  رى نات عدم دستورية ذلك النص في حيثياته والتي  ر ورد مبرأالذي    لاحتجاز أكثر من مسكن فى البلد الواحد." 

الذي    دستوريةلعدم    المبررات النص  "أذات  هي:  الحيثيات  وتلك  الجديد  القانون  في  واستحدثه  المشرع  من  عاد  أكثر  احتجاز  إن حظر  وحيث 

، ذلك أن النصوص القانونية تعتبر مجرد وسائل  
 
مسكن فى البلد الواحد يناقض الدستور كذلك، ولو كان من احتجزها قد استأجرها جميعا

بين مضمون   منطقية  علاقة  بها  تقوم  التى  الصلة  وهذه  يبتغيها.  مشروعة  مصلحة  خلالها  من   
 
كافلا المشرع  إليها  قصد  بعينها  أغراض  لتحقيق 

 لدستوريتها. بيد أن الحظر المقرر بالفقرة الأولى المطعون عليها، وإن تعلق باحتجاز أكثر من
 
مسكن "فى  النصوص القانونية وأهدافها، تعتبر شرطا

الفقرة ذاتها   إلا أن هذه  السكنى لمن يطلبها،  لتوفير   
 
الواحد" ضمانا المخالفة لحكمها  -البلد  الواحد    -وبمفهوم  احتجاز الشخص  لا تحول دون 

. كذلك فإن البلد الواحد  -ولو دون مقتض-لأكثر من مسكن بقدر عدد مدن مصر جميعها إذا اتخد فى كل منها 
 
 مستقلا

 
 واحدا

 
فى تطبيق   -مسكنا

، ويظل شأن احتجاز أكثر من مسكن فيه، شأن احتجازها فى بلدة تضيق رقعتها إلى   -الفقرة المطعون عليها 
 
 أطرافا

 
قد يكون شديد الاتساع متراميا

 
 
ماس بين بلدين، ويظل مع ذلك محظورا  على حدود التَّ

 
 .حد كبير. كذلك قد يكون المسكن الآخر واقعا

الدستور  أ وحيث   المحكمة  -ن  به قضاء هذه  ما جرى  الحقوق جميعها    -وعلى  باعتبار أن  بينها  تمييز  الأموال دون  منها    -كفل صون  الشخصية 

    -والعينية  
 
 مالية لا يجوز أن يمسها المشرع؛ وكان حق المستأجر فى الانتفاع بالش ئ المؤجر لمدة محددة ولقاء أجر معلوم، لا زال حقا

 
تعتبر قيما

 حتى فى إطار القوانين الاستثنائية التى حدد بها المشرع للجارة بعض جوانبها بمقتض ى قواعد آمرة لا يجوز الاتفاق على خلافها، 
 
ويعتبر    شخصيا

 واح
 
 بنصوص الدستور ذاتها. فإذا أهدره المشرع من خلال إنهاء العمل بعقود الجارة التى يجاوز محلها مسكنا

 
 مكفولا

 
 ماليا

 
  بذلك حقا

 
البلد    فيدا

 على عقود تتعلق بقيم    الواحد؛
 
 عدوانا

 
 كذلك حرية    مالية،فإن هذا النهاء يكون متضمنا

 
 دور الرادة الحرة فى مجال إحداثها، ومقيدا

 
ومعطلا

.
 
حمل على أن يتخذ غيرها مقرا  . 16"الانتقال التى كفل الدستور أصلها بما يلازمها من حق اختيار الشخص للجهة التى يقيم فيها، فلا ي 
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 المؤجر؟   المكاناحتساب مدة السنة لغلق   يبدأمتي  :10س

  وللجابة   .،عن نفاذ القانون   ةم سنة سابقأ  ؟من تاريخ نفاذ القانون   تبدأ  ،خلالها  أماكنتم غلق  يلغط هو السنة التي    حولهسؤال دار    أكثر  ج:

الهيئة    على استقرت عليه  بما  نهتدي  السؤال  الذيذلك  التاريخي  في حكمها  الشخصية  الأحوال  والتجارية ومواد  المدنية  للمواد  في أ  العامة  ورد 

   :17حيثياته 

مرة ومتعلقة بالنظام  آ ول من تعديل في سبب الخلاء يتصل بقاعدة  في الأمر الأ   1981لسنة    136"لما كان ما تقدم وكان ما استحدثه القانون رقم  

المراكز القانونية القائمة والتي لم تستقر بحكم نهائي وقت العمل به ولو كانت قد نشأت في ظل   علىبأثر فورى مباشر  تسري ومن ثم فإنها  ،العام

 .  " .القانون السابق

 القاض ي المختص بنظر النزاعات في القانون الجديد؟  :11س

التي يقع في    18بتدائيةمة الا كوهو المحيختص به القاض ي الموضوعي    ،يجاريةبسبب العلاقات ال   تنشأن يختص بنظر النزاعات التي  أ   لص الأ   ج:

 .   19دائرتها العقار 

الأ  ذلك  عن  خرج  الجديد  القانون  في  المشرع  الأ   ، صللكن  لقاض ي  الصلاحية  تلك  العقارومنح  بها  الكائن  بالمحكمة  الوقتية  قانون    ،مور  وكان 

الأ   إلى  الالتجاءالمرافعات نظم عملية   القانون حيث قاض ي  عليه  التي نص  الوقتية  المادة    مور  التي   194نصت  الأحوال  في  المرافعات:  قانون    من 

  ينص فيها القانون على أن يكون للخصم وجه في استصدار أمر، يقدم عريضة بطلبه إلى قاض ي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة، أو إلى رئيس 

الهيئة التي تنظر الدعوى، وتكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين ومشتملة على وقائع الطلب وأسانيده، وتعيين موطن مختار للطالب في  

 البلدة التي بها مقر المحكمة وتشفع بها المستندات المؤيدة لها."

مر علي عريضة يقدم على  أمن قانون المرافعات أن طلب استصدار    199،  197،  195،  194وفي ذلك تقول محكمة النقض: مفاد نصوص المواد  

ا  عريضة من نسختين متطابقتين ومشتملة على وقائع الطلب وأسانيده مع تعيين موطن مختار للطالب في البلدة التي بها مقر المحكمة وتشفع به

وز حجية ولا يستنفد الآمر سلطته بإصدارها، إذ يجوز له مخالفتها بأمر جديد مسبب  حمر علي عريضة لا تأ  ذلكالمستندات المؤيدة لها، وأن  

 
 .1985مارس  25ق هيئة عامة جلسة 53لسنة  2219الطعن رقم   17
  52ومن بعدها المادة الأولى من القانون رقم    1947لسنة    121المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان المكان المؤجر مما يخضع لحكم المادة الأولى من القانون رقم     18

على مائتين وخمسين    ، فإن عقد إيجاره يمتد بعد انتهاء مدته الاتفاقية لمدة غير محدودة، وتضحى الدعوى المقامة بطلب فسخه غير مقدرة القيمة ومن ثم زائدة1969لسنة  

منه، بغض النظر عن عدم استناد طلب الفسخ إلى سبب    47من قانون المرافعات وداخله بذلك في اختصاص المحكمة الابتدائية عملاً بحكم المادة    41جنيهاً إتباعاً لحكم المادة  

فإن مدة إيجارهما    1947لسنة    121قم  من الأسباب الواردة في قانون إيجار الأماكن، ولما كان المحلان مثار النزاع من الأماكن التي تسري عليها المادة الأولى من القانون ر

المتعلق العقد  فسخ  بطلب  المقامة  الدعوى  بنظر  الابتدائية  المحكمة  تختص  ثم  ومن  القانون،  بقوة  ممتدة  الاتفاقية  المدة  انتهاء  بعد  المرافعات  تكون  قانون  لأحكام  وفقاً     .بها 

 55ص  195ق  2ج  30مكتب فني  1979/   4/  7ق جلسة  47لسنة  744الطعن 
معقود للمحكمة التي  الدعاوى الشخصية العقارية تستند إلى حق شخصي ويطلب بها تقرير حق عيني على عقار أو اكتساب هذا الحق. الاختصاص المحلى بهذه الدعاوى  19

 . 355ص  56ق   1ج  14مكتب فني  1963/  3/  21ق جلسة  28لسنة  261يقع بدائرتها العقار أو موطن المدعى عليه. الطعن 



 

 

بالرفض، ويكون للخصم   الأمر  أيام من تاريخ صدور  المحكمة خلال عشرة  أمام  الدعوى  المعتادة لرفع  بالجراءات  التظلم  الشأن    –كما لذوي 

 20التظلم منه إلى نفس القاض ي الآمر بالجراءات المعتادة لرفع الدعوى”  –الذي صدر ضده الأمر 

"الامر علي عريضة    بأنوراق ومن المستندات المقدمة من الخصوم  سبيل الاستعجال ومن ظاهر الأ   على مور الوقتية يقض ي  ن قاض ي الأ أ ما يعني  

 21ماهيتها صدورها باجراء وقتي تحفظي دون مساس بأصل الحق."

 يجارية؟ضافها القانون بالنسبة للقيمة ال أما التعديلات التي   :12س

ومائتين وخمسون   ه، جني ةوأربعمائ  ه،جني ألفوهم  ،تمستوياثلاث  الأدنىحدها  ةيجاريإجرين للوحدات السكنية بسداد قيمة ألزم المست أ ج:

 .و عشرة الضعف حسب المنطقة التابع لها العقار الكائن به العين المستاجرةأو سداد عشرين الضعف أجنية 

بها    الكائنة  المنطقة  العقارات حسب  القانون  مميزة  ت،ثلاث مستويا  إلىقسم  لجنة    إلىوكل  أو   ،قتصاديةاومنطق    ،ومناطق متوسطة  ،مناطق 

اختصاص  نشأها أ يكون  القانون  تبع  هبموجب  تحديد كل عقار  "مميزة    ى ي مستو أا  الثلاث مستويات  "    -متوسطة    -من  تلك   وأمهل اقتصادية 

 .خرى أوسمح بزيادة تلك المدة لمدة  ،يجارتنتهي فيها من تحديد المناطق وتقدير ال  أشهر جنة مدة ثلاث لال

 أ وطوال عمل تلك اللجنة وقبل   
 
  ه ( فقط مائتين وخمسون جني250يجار وقدره )إجرين بسداد  ألزم المستأيجارية لكل عقار  صدر القيمة ال ن ت

 
 
 250)  الأدنىوالحد    اللجنةعمال اللجنة عن المبلغ المقدر من قبل  أبسداد فارق التقدير بعد انتهاء    ألزمهم  كما   اللجنة صدور تقدير    حتى   شهريا

 .الأدنىالحد  و جرة المقدرة الأ  هما الفارقين؛ذلك  ،قساط شهرية أ  علىجنيه( يسدد 

يجارية القانونية السارية وبذلك  مثال القيمة ال أيجارية لتكون خمسة  القيمة ال القانون  عدل جري الوحدات غير السكنية  ألكن بالنسبة لمست    

  ي لجنة وبغير حد   إلىجرة دون الحاجة  ضعاف الأ أ خمسة    2025ي من شهر سبتمبر من عام  أ  ، يجار من الشهر التالي لتطبيق القانون ال   يكون 

 . أقص ىو أ ىدنأ

 ما مقدار الزيادة السنوية التي نص عليها القانون؟  :13س

 أالقانون   ج:
 
 سنوية.زيادة  %15بواقع  السواء على ماكن السكنية والغير سكنية جرة للأ نص علي زيادة الأ  يضا

 1997لسنة  6رقم   ن للقانو التنفيذية  اللائحةجرة كما سبق وورد في لكن مقدار الزيادة في الأ  الآن،ولكن القانون لم يصدر له لائحة تنفيذية حتي 

  13ادة  وخاصة الم
 
من قيمة    %10بنسبة    –بصفة دورية    –من كل عام تستحق زيادة سنوية    26/3من موعد استحقاق الأجرة التالية ليوم    اعتبارا

 . أي بعد المضاعفة وإضافة الزيادات وذلك بالنسبة لجميع الأماكن المذكورة في المادة السابقة ، أخر أجرة قانونية استحقت قبل هذا الموعد

ومائة وخمسون    فلأسوف تزيد لتصبح    ه،جني  ألفيجارية  ن القيمة ال أ كل عام عن العام الذي يسبقه بفرض    %15تزيد الاجرة بواقع    وعلى أن

وتستمر في الزيادة طوال مدة السبع سنوات    ،ونصف  ه نيوثلاث مائة وسبعة وعشرون ج  ألفلتصبح    %15ليها  إ يضاف  وفي العام الثاني    ه،جني

 والخمس سنوات لغير السكني.  للسكنى
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